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كان یعملفي الخارج. وفقًا لدراسة أجرتھا منظمة العمل الدولیة،سنة بعد سنة، یزداد عدد الأشخاص الذین یھاجرون للعمل
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الدورالدخل یھاجرون إلى بلدان أكثر ثراءً، وھي حركة تعكسالواسعة النطاق بصورة غالبة عمالاً من بلدان منخفضة

المھم الذي یضطلع بھ المھاجرون في أسواق عمل ھذه البلدان.

من أجلالتي عرفھا العالم في خلال القرن الماضي، أصبحت الھجرةونتیجة للتحولات الاقتصادیة والسیاسیة والتكنولوجیة

إلى بلد المنشأ لدى انتھاء عقودھم، علمًا أنھم في بعضالعمل، وبشكل متزاید، مؤقتة أو "دائریة"، مع عودة العمال

طویلةبلد العمل، وذلك جراء أنظمة تأشیرات لا تسمح بإقامةالأحیان یعیدون الھجرة عدة مرات من دون أن یستقروا في

العملالأشخاص عبر الحدود الدولیة ومطابقة العمال مع أربابالأمد. في ھذا الإطار، نشأ قطاع خاصّ لخدمة حركة ھؤلاء

عبر الحواجز القانونیة، والبیروقراطیة، واللغویة، والجغرافیة.



في أعلى السلم الوظیفي، یدفع أرباب العمل لشركات البحث عن موظفین للعثور على محترفین، على أن یقوموا بتغطیة كافة

بشكلالذین یشغلون وظائف منخفضة الأجر إلى دفع رسوم باھظةتكالیف التوظیف. لكن في أسفل ھذا السّلم، یضطر أولئك

الرسوم، وثّقت المنظمات غیر الحكومیة والمنظمات الدولیةروتیني، وذلك لتوظیفھم في مناصبھم. بالإضافة إلى تقاضي

بشكل منھجي في عملیة التوظیف. تشمل ھذه الممارساتلحقوق الإنسان مجموعة من الممارسات التعسفیة التي تحدث

والعملالسفر، والإیداعات والاقتطاع غیر القانوني من الأجور،الخداع بشأن طبیعة العمل ومعدل الأجور، واحتجاز جوازات

العمال ترك أرباب العمل، وفي بعض الحالات العنف الجسدي.لرد دین مرتبط بسداد رسوم التوظیف، والتھدیدات إذا أراد

حول مشروع الممرات الخمسة

العمال ذوو الأجور المنخفضة في عملیات التوظیف الدولیة.في السنوات الأخیرة، ازداد الاھتمام بالمشاكل التي یواجھھا

بمسؤولیتھا تجاه ممارسة عملھا بطرق تمنع فرض الرسومبدأت بعض الشركات البارزة، على سبیل المثال، في الاعتراف

لكنّ جھودھا وحدھا لن تكون كافیة. في الوقت نفسھ، إنوما یرتبط بذلك من إساءة في سلاسل التورید الخاصة بھا،

ومراقبتھ.مستوى التحدي المتمثل في تنظیم قطاع التوظیف الدوليالحكومات، التي یُعدّ دورھا حیویًا، لم ترقَ بعد إلى

في ضمان أن یھدف توظیف رعایاھا للعمل في الخارج، أومشروع الممرات الخمسة ھو محاولة لتقییم مدى فعالیة الدول

توصیاتحمایة الحقوق الأساسیة للعمال المھاجرین وإلى تقدیمتوظیف الرعایا الأجانب في أسواق العمل المحلیة، إلى

في مساعدة الدول على تنفیذ المبادئ الواردة في الإرشاداتواضحة بشأن القوانین والسیاسات والممارسات الأكثر فاعلیة

على تخصیص الموارد بشكل فعال، ومساعدة منظمة العملالرسمیة الحالیة، عسى أن یساعد تقییمنا صانعي السیاسات

في جمیع أنحاء العالم، وتزوید منظمات المجتمع المدنيالدولیة والمنظمة الدولیة للھجرة في عملھما مع الحكومات

.والإصلاحبمعلومات إضافیة في أثناء إشراكھا الحكومات في التنظیم

إلىمن میانمار إلى تایلاند؛ من نیبال إلى الكویت؛ من نیبالركّز المشروع أبحاثھ على خمسة ممرات لھجرة الید العاملة:

الممراتوتم تقییم تسعة مجالات مترابطة لسیاسات حكومیة في ھذهقطر؛ من الفلبین إلى تایوان؛ ومن المكسیك إلى كندا.

بشأنالتشغیلیةالتوجیھیةوالمبادئالدولیةالعمللمنظمةالعامةالمبادئعلىكبیرحدإلىھذهترتكزمؤشرًا.44تضم

الإقامةالعامة - مثل التنقل الوظیفي للعمال المھاجرین ومساراتالتوظیف العادل، لكنھا تشمل أیضًا بعض مجالات السیاسة

الدولیة.الدائمة والمواطنة - التي لا تبرز بشكل كبیر في المعاییر



لتقییم فعالیة القوانین والسیاسات والممارسات، سعینا للحصول على معلومات ووجھات نظر من مجموعة واسعة من

الأفراد المشاركین بشكل مباشر في تنظیم الھجرة والتوظیف في ھذه الممرات أو المتأثرین أو الملمّین بذلك. شملت دراستنا

أو بعدھا؛ وجھات توظیف وأرباب عمل؛ ونقابات عمالیةممثلي حكومات؛ وعمالاً مھاجرین، سواء أثناء تجارب الھجرة

بالتوظیف العادل في الممرات قید الدراسة، بما في ذلكومنظمات مجتمع مدني ومحامین؛ وخبراء من ذوي الخبرة الخاصة

فردیةمقابلة300منأكثرأجرینافنیین.ومتخصصینوأكادیمیینللھجرةالدولیةوالمنظمةالدولیةالعملمنظمةممثلي

دارت في حلقة العمل. أجرینا أیضًا مراجعات مفصّلةمتعمقة في سیاق المشروع، بالإضافة إلى سلسلة من مناقشات

عملیات الھجرة، وتوجھنا بكتاب إلى جمیع الحكوماتللقوانین والسیاسات ذات الصلة، فضلاً عن بحث ثانوي یغطي

المدرجة في الدراسة، وبعدة كتب في بعض الأحیان.

التوصیات الرئیسیة

إلامع بعضھا البعض: لا تكون قوانین التوظیف القویة فعالةكشف بحثنا إلى أي مدى تتقاطع مجالات السیاسات الحكومیة

أحكام مفصلةاتفاقیة عمل ثنائیة تتفاوض بموجبھا دولة المنشأ علىلدى إنفاذھا من قبل مفتشیة مدرّبة ومزوّدة بالموارد؛

دولة المقصد حقوق العمل الأساسیة؛ ولن یكون الحظر علىبشأن التوظیف الأخلاقي وتصبح غیر فعالة إذا انتھكت قوانین

وجد بحثناأخلاقیین التحایل على قوانین ولوائح الترخیص. بینمارسوم التوظیف ساریًا ما دام بإمكان وكلاء توظیف غیر

النظرشامل ومشترك للتوظیف العادل نادرة ومتباعدة. لكن بغضأمثلة على الممارسات الجیدة، تبیّن أن الأمثلة على نھج

على أساسجدیرة بالترحیب، إذ لا یجوز انتقاد المبادرات الفردیةعن السیاق الأوسع، تبقى التدخلات الحكومیة الإیجابیة

شح نسبي في الممارسات التي تحجم أو تكبح انتھاكاتأنھا لم تفلح في حل مشاكل أخرى. لكن ھذا البحث كشف عن

في الممراتبازدھار الانتھاكات. بالتالي فإن العمال المھاجرینالتوظیف بشكل فعال، مقارنة بوفرة الممارسات التي تسمح

قید الدراسة معرضون بدرجات متفاوتة للاستغلال والإساءة.

رئیسیة حسب أھمیتھا، بدءًا من أھم المقاییس. التوصیاتاستنادًا إلى دراسات الممرات الفردیة، طرحنا سبع توصیات

ركّز علىفي حین أن أغلبیة الخطاب حول توظیف العمال المھاجرینالثلاث الأولى موجھة إلى دول المقصد. تقییمنا ھو أنھ

الاستغلالیین، فإن دول المقصد ھي التي لدیھا أكثر الوسائلدور بلدان المنشأ، وعدم قدرتھا على كبح جماح الموظفین

العمال فيالمحددات الرئیسیة لتجارب ھجرة العمال ویمكن أن تضعلضمان التوظیف العادل لأن قوانینھا وممارساتھا تشكّل

مواقف من الھشاشة والضعف.



في حین تنطبق التوصیة الرابعة على دول المنشأ فقط، تنطبق التوصیات الثلاث الأخیرة على كل من دول المنشأ والمقصد.

الكاملةالتكلفةالعملأربابدفعضمانخلالمنالأخلاقيللتوظیفالسوقظروفتھیئأنالمقصددولعلىیجب.1

لتوظیف العمال المھاجرین وفرض عقوبات جدیة على المخالفین.

قوي على المستوى الدولي، یستمر مئات الآلاف من العمالفي حین أن "مبدأ رب العمل یدفع" قد تمكّن من حشد دعم

المھاجرین في دفع تكالیف توظیفھم وھجرتھم كل عام.

یتلكّأللتوظیف في مثل ھذه الحالات تنتقل إلى العمال. في الواقع،ویعلم أرباب العمل، على الأرجح، أنھ التكالیف الحقیقیة

لاالحقیقیة للتوظیف أو لمحاولة دفعھا بأنفسھم لأنّھمالكثیرون عن بذل مثل ھذا الجھد الضئیل للتحقیق في التكالیف

وھو تنافس شدید في بعض الأحیان، فیخلق توقعًا فيیتعرضون لضغوط كافیة للقیام بذلك. أما التنافس على الوظائف،

عمومًابغض النظر عن القانون، في حین أن دول المقصد لا تبذلبلدان المنشأ مفاده أن الدفع ضروري لتأمین دور معیّن،

المھاجرین إلى ھذه الوظائف من دون دفع رسوم.سوى جھودًا غیر كافیة للتدخل في سوق التوظیف لضمان وصول

الاستقدام، یبقى معظمھا بعیدًا عن دمج "مبدأ رب العملفي حین أن بعض الدول تصدر تشریعات ضد دفع العامل لرسوم

التيإجبارھم على ذلك. في ھذه الأثناء، تبقى قلیلة الدولیدفع" بشكل كامل، في ظل دفع العمال لبعض الرسوم أو حتى

- حیث تمیل المفتشیات العمالیة إلى التركیز على قضایاتبذل جھودًا كبیرة في تنفیذ القوانین الخاصة برسوم التوظیف

في حین تھمل ممارسات التوظیف. یمكن أن تنظر ھذهالتوظیف المھمة مثل الأجور والمزایا والصحة والسلامة،

"صعبة"، ویعود ذلك جزئیًا إلى عدد الجھات الفاعلة المشاركةالمؤسسات إلى التوظیف على أنھ مسألة فنیة متخصصة أو

المقصد، من النادر تطبیق قوانین تتعلق بدفع العمال لرسوموإلى أن بعضھا یقع في ولایات قضائیة مختلفة. في دول

فيمحدودة من شأنھا أن تمنعھا من إساءة استغلال مركزھاالتوظیف. نتیجة لذلك، تواجھ الشركات ضغوطًا تنظیمیة

ھو طلب للتوظیف غیر الأخلاقي في دول المنشأ.السوق. وما یترتب عن ھذا الفضاء غیر المنظم في دول المقصد

خلال رفع التكالیف المترتبة عن عدم تحمل أرباب العملعلى دول المقصد تحفیز الطلب على التوظیف الأخلاقي من

الوكلاء والوسطاء في دول المنشأ على التصرف بشكل أخلاقيالتكالیف الحقیقیة للتوظیف. في حین أن ھذا وحده لن یحث

فيالفاعلة الأخلاقیة سوقًا، ویعني أن الوكالات التنظیمیةوالتوقف عن فرض رسوم على العمال، إلا أنھ سیوفر للجھات

ضد تیار ضغوط السوق.دول المنشأ یمكنھا إنفاذ القوانین التي لم تكن تجري

العمالقبلمنالدولیة،العملمنظمةتعریفمعیتماشىبماالصلة،ذاتوالتكالیفالاستقدامرسومدفعحظر1.1

تكون موجودة خارج البلاد.المھاجرین إلى أي كیان، بما في ذلك أي أطراف ثالثة قد



الأطرافأفعالعنالقانونیةالمسؤولیةالمقصدبلدفيالتوظیفوشركاتالعملأربابتحمّلالقوانینأنمنالتأكد1.2

الواجبة فيفي عملیة التوظیف. مطالبة أرباب العمل ببذل العنایةالثالثة، سواء في بلد المقصد أو المنشأ أو البلد الثالث،

على العمال، وإعادة المال لأي عامل دفع رسومسلاسل التورید الخاصة بالتوظیف لضمان عدم فرض رسوم استقدام

لوظیفتھ.

وواسعمتسقبرنامجخلالمنوذلكبالتوظیف،المتعلقةالانتھاكاتحالاتتحدیدعلىالعمالیةالمفتشیةقدرةتعزیز1.3

العمل. ضمانفي ذلك إجراء مقابلات مع العمال من دون وجود أربابالنطاق لعملیات التفتیش العشوائیة لأرباب العمل، بما

برامج التفتیش وغیر مھمشة. مطالبة أرباب العمل في أثناءأن الانتھاكات المتعلقة بالتوظیف مدمجة بشكل ھادف في

العمال والتكالیف ذات الصلة.عملیات التفتیش بتقدیم أدلة على أنھم دفعوا تكالیف توظیف

عنتعویضاتعلىللحصولوالسعيللسلطاتآمنبشكلالإفصاحالمھاجرینالعماللجمیعتتیحآلیةوتعزیزإنشاء1.4

أي رسوم استقدام دفعوھا، وكذلك الإبلاغ عن استبدال العقود.

نظامفيأخلاقيتوظیفإطاروإنشاءترخیص،علىبالحصولالمھاجرینللعمالتوظیفخدماتیقدمفردأيمطالبة1.5

التحققإثبات الامتثال لمبادئ التوظیف الأخلاقیة، على أن یتمالترخیص، بحیث یتوجّب على الوكالات المرتقبة أو الموجودة

من أن نظام الترخیص، بما في ذلك نتائج عملیات تدقیقمن ھذا الامتثال ومراجعتھ من قبل طرف ثالث مستقل. التأكد

الامتثال، شفاف ومتاح للعمال وأرباب العمل.

وماالمھاجرینالعمالتوظیفجرّاءمنربحًایحققونالذینالأشخاصأوالشركاتالمعززالتنظیميللتدقیقإخضاع1.6

أخرى.یتبع ذلك من تعاقد من الباطن لھؤلاء العمال مع شركات

إنفاذوھیئاتالتوظیف،ووكالاتالعملأربابوتفتیشبتنظیمالمكلفةالحكومیةالھیئاتبینالتنسیقمستوىتعزیز1.7

التي ترتكبھا جھات غیر منظمة، والعمل الجبري و / أوالقانون المسؤولة عن التحقیق في عملیات الاحتیال والانتھاكات

التوظیف التي ترتكب جرائم جنائیة للتحقیق والمقاضاة.الاتجار - بھدف تطبیع عملیة إحالة أرباب العمل ووكالات

ذلكفيبمابالتوظیف،المرتبطةالفاسدةالممارساتفيالقانون،إنفاذوكالاتخلالمناستباقي،بشكلالتحقیق1.8

توظیف في دول المنشأ مقابل عروض عمل.ظاھرة تلقي أرباب العمل أو شركات توظیف "رشاوى" من شركات

التعاقدسلاسلفيالاستقداملتكالیفشفافةمیزانیةبوضعالشركاتمطالبةخلالمنالأخلاقيالتوظیفتحفیز1.9

الخاصة بھا والمناقصات العامة للمشتریات.



للعمالللسماحمیسّرةتدابیرتطبیقخلالمنالعمال،لجمیععدلاًأكثرعملسوقتعززأنالمقصددولعلىیجب.2

الحصول على أذونات خاصة.المھاجرین بنقل أصحاب العمل في التوقیت المناسب من دون

وظائف في بلدان المقصد تأثیر تقویضي كبیر على التوظیفللقیود المفروضة على قدرة العمال المھاجرین على تغییر

المحدودة المتوفرة أمام العمال الذین یواجھون موقفًاالعادل. وإن شركات التوظیف وأرباب العمل على علم بالخیارات

منإن لم یكن مستحیلاً، بالنسبة للعمال یمكّن شركات التوظیفاستغلالیًا. فمجرد معرفة أن تغییر الوظائف سیكون صعبًا،

وھذا بدوره یقلل من الحوافز المقدمة لأرباب العملفرض رسوم عالیة على العمال وخدعھم بشأن شروطھم وأحكامھم.

والموافقة علیھا. في ھذه الدراسة، تبین أن جمیع بلدانلضمان توظیف العمال بشكل عادل، وفھم طبیعة وشروط توظیفھم

كونھالترك أرباب عملھم، ولكن قد یتعذر تطبیق ھذه الإجراءاتالمقصد لدیھا إجراءات للعمال الذین یواجھون انتھاكات

بشكل فعال، یتمكن العمال أقلھ من تقدیم شكاوى في حالاتمعقدة وتتطلب عبء إثبات كبیر. ولكن عندما تعمل ھذه الأنظمة

الانتھاكات الجسیمة.

العمللتبدیل الوظائف، فتخلق خللاً مفرطًا في القوة بین ربأما نظم التأشیرات المقیدة التي تفتقد إلى طرق مباشرة

محلي، ماوغالبًا ما تتمتع برامج التأشیرات المقیدة بدعم سیاسيوالموظف، ما یقلل من قدرة العمال على تحدید مصیرھم.

إلى الوظائف وأنھا تتحكم في الھجرة وسوق العمل. فيیسمح للحكومات بالقول إنھا تحمي حق الوصول الممیز للمواطنین

یعملقد یدفع المواطنین إلى العكوف عن دخول القطاعات التيالواقع، یمكن أن یكون تأثیرھا ھو خفض الرواتب إلى حد

علىأرباب عمل منتھكین إلى وضع غیر قانوني. كما أنھا تحفزفیھا العمال المھاجرون، ودفع العمال المستخدمین من قبل

إلىلدیھم قدرة مقیدة على ترك وظائفھم: تشیر إحدى الدراساتتوظیف العمال الأجانب، الذین - على عكس المواطنین -

إلى أن یكونواتدفع لتفضیل الأجانب، بما في ذلك أن الأجانب یمیلونأنھ بالنسبة للأعمال، "ھناك العدید من الأسباب التي

یستفیدالبقاء في البلد إذا فقدوا وظائفھم". بمعنى آخر، لاأكثر "ولاءً" لرب العمل لأنھم یفقدون عمومًا الحق في

أن مثل ھذه النظم تجعل من الصعب علیھم العثور علىالمواطنون بالضرورة من نظم التأشیرات المقیدة: فقد یجدون

وظائف.

بتغییرالمھاجرین. وبعضھم یرى أن السماح للعمال المھاجرینغالبًا ما یعارض أرباب العمل زیادة التنقل الوظیفي للعمال

التكالیفالعادل. إذا كان من المتوقع أن یدفع أرباب العمل جمیعأرباب عملھم بسھولة أكبر لا یتوافق مع ضمان التوظیف

مضمونة لھم خدمات العامل لفترة معینة. أخبرنا بعض أربابالمرتبطة بتوظیف العامل، بحسب ما یقولون، فیجب أن تكون

وصولھم إلىعلى تغییر وظائفھم، یقوم الكثیر منھم بذلك بسرعة بعدالعمل أنھ في الحالات التي یكون فیھا العمال قادرین

الأدلةما یتسبب في تعطیل أعمالھم. في حین أن ھناك القلیل منالبلد للحصول على أجور أفضل و / أو تغییر القطاعات،



على أن تحسین التنقل الوظیفي للمھاجرین یؤدي إلى استقالات جماعیة أو عدم استقرار في سوق العمل، فإن ھذه الحجة -

التي یتمالفور إذا سمح لھم - تشیر أیضًا إلى أن العدید من الوظائفالقائلة بأن العمال من المرجح أن یتركوا وظائفھم على

منخفضة بشكل مصطنع وظروفھا سیئة. العمال المھاجرونتوظیف العمال المھاجرین فیھا، تحت قیود التأشیرات، أجورھا

عندماالعمل حقوقھم فیھا ھم أقل میلاً إلى تغییر وظائفھمالذین یتم توظیفھم بشكل عادل في وظائف لائقة یحترم أصحاب

تتاح لھم الفرصة.

بأرباب عمل ومعتمدین علیھم في وضعھم كمھاجرین، وھو نموذجلا یمكن ضمان التوظیف العادل إذا كان العمال مقیدین

یجب على الحكومات اتخاذ تدابیر مناسبة للسماح للعمالیھیمن على برامج الھجرة المؤقتة في العدید من البلدان.

وفصلسھلة التطبیق في الوقت المناسب ومتاحة لجمیع العمالالمھاجرین بنقل أرباب عملھم بشكل قانوني، بطریقة بسیطة

أوفلا یجب أن تقتصر على العمال الذین تقدموا بشكاوى إساءةوضع إقامتھم عن رب العمل. أما فرصة نقل أرباب العمل

قامواھي تعني أن العمال قادرون فقط على تبدیل وظائفھم إذااستغلال. فبغض النظر عن فعالیة ھذه المخططات المحدودة،

علىفعل تغییر الوظائف فعلا عدائیًا. من ھذا المنطلق، یجببإبلاغ الحكومة في الوقت نفسھ عن أرباب عملھم، ما یجعل

الحكومات:

مطلبأيذلكفيبماعقودھم،انتھاءقبلعملھمأربابیغیرونالذینالوافدینالعمالعلىالقانونیةالقیودإزالة.2.1

للحصول على إذن من رب العمل الحالي.

منالكاملةحمایتھملضمانقانونیةوتدابیرالدولة،داخلوظائفھملتغییرللعمالوسریعةبسیطةإجراءاتتوفیر.2.2

بذلك.الانتقام بما في ذلك الإعادة إلى الوطن في أثناء قیامھم

العمل.تصاریحأوالتأشیراتفيالمحددةغیرالعملأربابلدىبالعملمرتبطةجنائیةتھمأيإلغاء.2.3

واحد.عملبربالمھاجرینالعمالإقامةتربطلاالھجرةمساراتأنضمان.2.4

العمالمنمختلفةفئاتبینأوالمھاجرین،العمالضدوالممارساتالقوانینتمییزعدمتضمنأنالمقصددولعلى.3

بما في ذلك الحق في حریة تكوین الجمعیات.المھاجرین، في وصولھم إلى الحمایة الأساسیة للعمال،



یتم تقویض التوظیف العادل عندما لا یتمتع العمال المھاجرون بالحمایة القانونیة الكافیة في دول المقصد. في العدید من

في القطاعات منخفضة الأجور في سوق العمل التي توظف العمالدول المقصد، یُستبعد العمال المھاجرون، أو العاملون

ما قد یحرمھم من حقوق تتضمن على سبیل المثالالمھاجرین بشكل غیر متناسب، من عناصر قوانین العمل الأساسیة،

فيوأیام الإجازة، ودفع ساعات العمل الإضافي. العاملونحمایة الحد الأدنى للأجور، والحد الأقصى لساعات العمل،

ھم من الأمثلة التي یُرجح بشكل خاص استبعادھا من الحمایةقطاعات الزراعة والعمل المنزلي والأمن وصید الأسماك

ھذهمھاجرون بشكل خاص. بالإضافة إلى ذلك، فإن العمال فيالتشریعیة. ھذه كلھا أدوار من المرجح أن یشغلھا عمال

من حقتشكیل نقابات عمالیة أو الانضمام إلیھا، ما یحرمھمالقطاعات - أو جمیع العمال المھاجرین - غیر قادرین على

مصالحھم الخاصة. قد یكون العمال المھاجرون عرضةأساسي من حقوق الإنسان والقدرة على التنظیم والسعي لتحقیق

سبیلحیث تمتد عملیة التوظیف عبر الحدود الدولیة: یمكن علىلممارسات التوظیف التمییزیة أكثر من غیرھم من العمال،

الھجرة المؤقتة. إن ضمان تمتع السكان الأجانب في قطاعاتالمثال أن تكون المرأة ممثلة تمثیلا ناقصا في بعض برامج

بھا المواطنون ھو حاجز لا غنى عنھ ضد الإقصاء الاجتماعيالاقتصاد منخفضة الأجر بنفس الحقوق الأساسیة التي یتمتع

أكثر ضعفاً، وھي مواقف برزت بشكل خاص مع ظھورالعنصري وما یصاحبھ من مواقف تمییزیة تجعل العمال المھاجرین

.19كوفید-جائحة

العملالمفروضة على وصول العمال المھاجرین إلى تدابیر حمایةإلى جانب نظم التأشیرات المقیدة، تحد القیود الشاملة

وتجعل منأساس الجنس أو الوظیفة - من تمثیل العمال المھاجرینالأساسیة - وكذلك التمییز بین العمال المھاجرین على

المنطلق، على حكومات دول المقصد:الصعب على الحكومات ضمان ممارسات توظیف عادلة. من ھذا

بقوانینمشمولونالاقتصادي،قطاعھمأوالھجریةحالتھمأوجنسیتھمعنالنظربغضالعمال،جمیعأنمنالتأكد.3.1

العمل الأساسیة.

الوصولعلىقادرونالاقتصادي،قطاعھمأوالھجریةحالتھمأوجنسیتھمعنالنظربغضالعمال،جمیعأنضمان3.2

إلى آلیات تظلم فعالة.

تشكیلعلىقادرونالاقتصادي،قطاعھمأوالھجریةحالتھمأوجنسیتھمعنالنظربغضالعمال،جمیعأنضمان3.3

منتكوین الجمعیات - وتوفیر آلیات لحمایة العمال المھاجریننقابات والانضمام إلیھا والتمتع بحقھم الكامل في حریة

عمالیةالمضایقة أو الانتقام بسبب نشاط متعلق بنقابات أو منظمات



العملأربابومطالبةمحددة،جنسیةأوجنسمنمھاجرینبعمالالمطالبةمنالتوظیفشركاتأوالعملأربابمنع.3.4

بضمان ظروف عمل ومعیشة لا تمیز على أساس الجنس.

لتعزیزوقائیةتدابیروتنفیذعمل،وخططسیاساتووضعالتمییز،عدممبدأإلىتستندالھجرةسیاساتأنمنالتأكد3.5

بما في ذلك في ما یتعلق ببرامج زیادة مشاركة القوىالانسجام والتسامح بشكل أكبر بین العمال المھاجرین والمواطنین،

العاملة المحلیة.

جمیعجعلسیماولاأخلاقیة،غیرممارساتنحوالتوظیفجھاتتدفعالتيالحوافزإزالةالمنشأدولعلىیجب.4

مع شركات التوظیف الخاصة.مدفوعات رسوم العمال غیر قانونیة وزیادة جھود الإنفاذ

نتیجةفي ذلك جمیع الدول الأربع في ھذه الدراسة – سمعة سیئةاكتسبت صناعة التوظیف في العدید من دول المنشأ - بما

لكنھ قد یكون تبسیطي كثیرًا تصویر شركات التوظیف فيالاحتیال والإساءة. ھذه السمعة مستحقة في كثیر من النواحي،

صناعةالذین تمت مقابلتھم من "الاتجاه التلقائي لتشویھ سمعةدول المنشأ على أنھا أصل كل الشرور، إذ حذر أحد الخبراء

سیاساتالتي یرسلھا المنظمون. ففي الكثیر من الحالات، تخلقالتوظیف". تتابع شركات التوظیف إلى حد كبیر الإشارات

"وقائیة" حوافز للتصرف بشكل غیر أخلاقي.وممارسات دول المنشأ، بما في ذلك تلك التي تعتبر تدابیر

لرسوممن الأربعة المشمولة في دراستنا، في السماح بدفع العمالوتستمر قوانین العدید من دول المنشأ، بما في ذلك ثلاثة

المقصد.أن تتقاضاھا جھات التوظیف اعتمادًا على الوظیفة وبلدالاستقدام. فتضع حدودًا متفاوتة على المبالغ التي یمكن

تحصیلھا من العمال بشكل شرعي یخلق منطقة رمادیة،بغض النظر عن مستوى الرسوم، فإن مجرد قدرة الوكلاء على

الذین یحاولون تنفیذ سیاسة رب العمل یدفع. تجادل دولحیث یتوقع العمال دفع رسوم. وھذا یضر بشكل خطیر الوكلاء

في ھذا الإطار: إذا نفذت بصرامة سیاسة عدم دفع رسومالمنشأ، بدعم من محللین موثوق بھم، بأنھا عالقة في مأزق

أخرى تقدم عمالا أرخص - ما یخفض من عروض العمل والعمال، من المرجح أن تنتقل بلدان المقصد إلى دول منشأ

القدرة أوالمنشأ بشكل مشترك، لكن لا یزال یتعین علیھا إظھارالتحویلات المرتبطة بھا. الحل بالطبع ھو أن تعمل دول

الإرادة للتفاوض بفعالیة ككتلة من أجل حقوق أفضل لمواطنیھا.

الأخلاقیون لإیجاد سوق نظرًا لقلة العواقب نسبیًا التيإلى جانب السیاسات المتعلقة بفرض الرسوم ، یكافح المشغلون

بسوء التوظیفما تكون جھود دول المنشأ لإنفاذ القوانین المتعلقةتواجھا الوكالات التي تتبع نموذج "العامل یدفع". غالبًا

ما تفشلللممارسات غیر الأخلاقیة. بالإضافة إلى ذلك، غالبًابعیدة عن عمق وحجم المشاكل، فلا تشكل سوى رادعًا محدودًا



الھیئات التنظیمیة والتنفیذیة ذات الاختصاصات القضائیة المتداخلة في التنسیق بفعالیة، ما یؤدي إلى إنشاء خلیط من النُھج

فیضحوا غیر قادرین على مساءلة جھات التوظیف.لتنفیذ القوانین، ویترك فجوات تجعل من العمال عرضة للإساءة

یجب على الحكومات:

الرئیسیةالمقصددولمعبالتنسیقو-الصلةذاتوالتكالیفالاستقداملرسومالدولیةالعملمنظمةتعریفاعتماد4.1

بماعدم دفع العمال أي رسوم استقدام أو تكالیف ذات صلة،وحیثما كان ذلك ممكنًا، مع دول المنشأ الأخرى - فرض

المحتملین على علم بذلك.یتماشى مع مبدأ "رب العمل یدفع". التأكد من أن العمال

لترخیصأخلاقيتوظیفإطارإنشاءترخیص.علىبالحصولالمھاجرینللعمالتوظیفخدماتیقدمفردأيمطالبة4.2

أن یتمإلى إثبات الامتثال لمبادئ التوظیف الأخلاقیة، علىوكالات التوظیف، بحیث تحتاج الوكالات المرتقبة أو الحالیة

التأكد من أن نظام الترخیص، بما في ذلك نتائج عملیاتالتحقق من ھذا الامتثال ومراجعتھ من قبل طرف ثالث مستقل.

تدقیق الامتثال، شفاف ومتاح للعمال وأرباب العمل

الاحتیاليالتوظیفسیماولاالانتھاكات،لتحدیدوالتدریبوالمواردالتعلیماتتتلقىالعمالیةالمفتشیةأنمنالتأكد4.3

والتعسفي، من قبل وكالات التوظیف المرخصة.

عنالمسؤولةالقانونإنفاذوھیئاتالتوظیف،وكالاتبتنظیمالمكلفةالحكومیةالھیئاتبینالفعالالتنسیقضمان4.4

/ أو الاتجار -منظمة، والجرائم الجنائیة المتعلقة بالعمل الجبري والتحقیق في الاحتیال والإساءة من قبل جھات فاعلة غیر

التي ترتكب جرائم جنائیة للتحقیق والمقاضاة.بھدف تطبیع عملیة إحالة أرباب العمل ووكالات التوظیف

أيمحاسبةالمھاجرین؛العمالتوظیفعملیةفيقضائیاًوملاحقتھالفسادفيللتحقیقكافیةمواردتخصیصضمان4.5

وإتاحةبما في ذلك من خلال إحالتھا إلى وكالات إنفاذ القانون،مسؤول متھم بالمطالبة بمدفوعات غیر قانونیة أو قبولھا،

القضایا المحددة وطبیعتھا.المعلومات للجمھور أقلھ على أساس سنوي بشأن عدد ھذه

والالتزامالواجبة،العنایةإبداءعلىالقادرةالتوظیفلوكالاتحوافزتقدیمفيللنظرونشرهاستعراضإجراء4.6

بالتوظیف بدون رسوم، وبواجب رعایة العمال المھاجرین.

العمالیعرّضونالذینأولئكومحاسبةالمرخصینغیروالوسطاءالتوظیفوكالاتمعاستباقيبشكلالتحقیق4.7

المھاجرین للاحتیال والإساءة.



العملأرباببینالقوىتوازناختلالالحسبانفيتأخذومعالجةتظلمعملیاتتصممأنوالمقصدالمنشأدولعلى.5

ووكالات التوظیف من جھة والعمال المھاجرین من جھة أخرى.

جھات التوظیف وأرباب العمل وغیر المصممة والمنفذة جیدًاتطرح العملیات التي تھدف إلى التعامل مع التظلمات ضد

المستحقةفي كثیر من الحالات إلى قبولھم بجزء بسیط من القیمةالعدید من المشاكل العملیة للعمال المھاجرین، ما یؤدي

بین جھات التوظیف / أرباب العمل والمھاجرین ضدلھم ومن تعویضاتھم المعقولة. وقد تنحرف القوة الدینامیكیة

غیر واقعي. أما أرباب العمل فسیطرتھم على وضع المھاجرینالمھاجرین لدرجة قد یبدو فیھا مفھوم التسویة التفاوضیة

المنازل، المعزولون في منازل أرباب العمل، یجدون أنھبشكل خاص ھي سیطرة یصعب على المھاجرین مواجھتھا. عمال

قبول ماوالمخاطرة بفقدان شرعیتھم. إذا كان المھاجر لا یریدمن المستحیل تقریبًا تقدیم شكاوى من دون ترك أرباب العمل

للعاملرب العمل أو جھة التوظیف على علم أن ما من خیار بدیلیتم تقدیمھ في عملیة الوساطة (إن قدم أي شيء)، فیكون

یقلل بشكل كبیر من قدرة المھاجرین على ممارسة أي ضغطعمومًا سوى اللجوء إلى دعاوى قضائیة طویلة وصعبة، ما

وثائق.ویحثھم على انتظار نتیجة غیر مؤكدة وربما بدون دخل أو

وانتصاف تأخذ في الاعتبار واقع أوضاع العمال المھاجرینیجب على كل من دول المنشأ والمقصد تصمیم عملیات تظلم

یجب أنوبسرعة فتُحلّ المشاكل بشكل مباشر. في دول المقصد،وتتناسب معھا، على أن تصمم آلیات تقدم العلاج ببساطة

وربما العثور على عمل جدید في أثناء مدة العملیة. یجبتوفر آلیات التظلم وسائل بسیطة لیؤمن العمال وضعھم كمھاجرین

یمكن أنحیثما كان ذلك ممكنًا، لسد الحواجز الجغرافیة التيعلى الحكومات أیضًا استكشاف إمكانیة استخدام التكنولوجیا،

ضد أرباب العمل، على أن تفتح مكاتب إقلیمیة لقبول الشكاوىتحول دون رفع العمال الذین عادوا إلى بلدھم المنشأ دعوى

من أجل رفع دعاوى في العواصم.ومعالجتھا، بدلاً من إجبار العمال على عبور مسافات طویلة

فيالمھاجرینالعمالضعفتعكسسریعةمعالجةعملیةتطبیقفيوالنظروواضحةبسیطةتظلمعملیاتتوفیر5.1

مواجھة التأخیر وتأثیره على قدرتھم على متابعة سبل الانتصاف.

مشاركةعدممنالتأكدمعمتحیزینوغیرومدربینماھرینوسطاءتعیینالدولة،تدیرھاوساطةعملیاتوجودعند5.2

الوساطة.أي أرباب عمل أو وكالات توظیف في إدارة أو تمویل عملیات

كافیاًتمویلاًممولةقانونیةمساعدةعلىالحصولفيالمسجلین،غیرالعمالفیھمبمنالوافدین،العمالحقضمان5.3

إلى خدمات المساعدة القانونیة.لقضایا العمل ضد أرباب العمل ووكالات التوظیف، وفي الوصول



معالمظالمیثیرونوالذینالمسجلینغیرالمھاجرینالعمالأوضاعمشاركةعدم-المقصدبلدانفي-ضمان.5.4

سلطات الھجرة.

المصدر.مجھولةالشكاوىتقدیملتسھیلآلیاتتطویر5.5

الشكاوىلتقدیمعملھمأربابمغادرةمنالمقیمونالرعایةمقدمو/المنزلیونالعماللیتمكنكافیةإیواءمرافقتوفیر5.6

بأمان.

تظلمآلیاتإلىبالوصولالعائدینللعمالالسماحفيالأخرىالتعاونوآلیاتالفیدیوتكنولوجیاجدوىاستكشاف5.7

قضائیة وغیر قضائیة في دول المقصد.

أنشطةمنالمزیدتنفیذھالإمكانیةالحقوق،علىقائمةتقییماتإجراءطریقعنذلكفيبماتام،استطلاعإجراء.6

التوظیف كوسیلة للحد من الاحتیال والإساءة.

منللعمال المھاجرین (التوظیف من حكومة إلى حكومة)، بدلاًلقد انخفضت المشاركة المباشرة للحكومات كجھات توظیف

بین الدول في ھذه الدراسة على أطر مذكرات تفاھم یقومكونھا جھات تنظیمیة لعملیات التوظیف. ویعتمد معظم التعاون

في بعض الحالات، قد یؤدي استبدال الدولة لجھات التوظیفبموجبھا القطاع الخاص في كل دولة بتنفیذ عملیة التوظیف.

لبرامجالتوظیف الاحتیالیة والمسیئة. تشمل الانتقادات الموجھةالخاصة إلى نتائج أفضل، لا سیما في ما یتعلق بممارسات

وعدم قدرتھا على التوظیف على نطاق واسع، وكما لاحظالتوظیف من حكومة إلى حكومة میلھا إلى العملیات الطویلة

سحریًا -استبدال القطاع الخاص بالوكالات الحكومیة لیس حلاًالمدافعون عن زیادة التوظیف من حكومة إلى حكومة ، فإن

إلىفي زیادة احتمالیة الاحتیال والإساءة، مثل الافتقارفھو لا یعالج عوامل ھیكلیة ضمن مخططات ھجرة مؤقتة تستمر

إیلاءھذا التحذیر في الاعتبار، فإننا نوصي الحكومات بضرورةالتنقل الوظیفي والاستبعاد من حمایة العمال. ومع وضع

- ضروریةفي عملیة التوظیف - بما في ذلك استبدال القطاع الخاصالاعتبار المناسب للمكان الذي قد تكون فیھ مشاركتھا

وقابلة للتطبیق ومفیدة. من ھذا المنطلق، یجب على الحكومات:

والأخلاقيالعادلالتوظیفضمانفيفعالیتھاتدرسمستقلةتقییماتإجراءالحكومي،للتوظیفآلیاتوجودحالةفي6.1

الخاص. في حال وجود دلیل على وجود فوائد لنتائج العمال،ومقارنة أدائھا في ھذا الصدد بنماذج التوظیف في القطاع

جاذبیة للعمال وأرباب العمل.النظر في توسیع نطاق ھذه العملیات الحكومیة لجعلھا أكثر



لھجرةالحكوماتبینجدیدةبرامجإنشاءمنالحدالممكنمنكانإذامالتحدیدالحقوقإلىتستندتقییماتإجراء6.2

في مناقشاتالحد من الاحتیال والإساءة. دمج نتائج ھذه التقییماتالید العاملة. مع قیام مؤسسات الدولة بالتوظیف، یمكن

الھجرة الثنائیة، والمناقشات مع جمعیات أرباب العمل.

شفافةإشرافآلیاتمعوعملیةعادلةتوظیفمتطلباتتتضمنوأنملزمةالثنائیةالاتفاقاتتكونأنینبغي.7

ھوالعاملة، لكل من بلدان المنشأ والمقصد في ھذه الدراسة،الغرض الأساسي من مذكرات التفاھم الخاصة بھجرة الید

وحمایة العمال بدرجات متفاوتة في ھذا الإطار. عندماتسھیل ھجرة الید العاملة مع مراعاة مخاوف التوظیف العادلة

علیھا بشكل عام من قبل مسؤولین في جلسات خاصة لاتتضمن مذكرات التفاھم إجراءات وآلیات جوھریة، یتم التفاوض

الإیجابيولا تشرف علیھا ولا تنفذھا، وذلك بھدف إبطال التأثیرتشارك النقابات العمالیة ومنظمات المجتمع المدني فیھا

للمطالبةالتوظیف العادلة، لا توجد طریقة عملیة كبیرة للعمالالمحتمل لمثل ھذه الاتفاقات: حتى في حالة تضمین إجراءات

خاصالقنصلیین المرھقین في دولة المنشأ. وھذا صعب بشكلبھذه، مع ترك التنفیذ إلى حد كبیر على عاتق المسؤولین

لیست عادة ملزمة قانونًا.بالنظر إلى أن مذكرات التفاھم الخاصة بھجرة الید العاملة

مفید علىانفتاحًا وشمولیة وعملیة، زاد احتمال أن یكون لھا تأثیركلما كانت مذكرة التفاھم أو الاتفاقیة الثنائیة أكثر

إن لم یكنلحقوق الإنسان من غیر المرجح أن تحدث فرقًا حقیقیًاالعمال. حتى مذكرات التفاھم التي تتضمن مبادئ راسخة

والإنفاذ، أوسبیل المثال دورًا لحكومات دول المنشأ في المراقبةلدیھا آلیات تنفیذ. إن مذكرات التفاھم التي تحدد على

من قبل حكومات دول المقصد یمكن أن تضیف قیمة لصالحتسمح لسفارات دول المنشأ بالإصرار على إجراءات معینة

العمالتضیف مذكرات التفاھم ھذه إلى الحمایة التي یتمتع بھاالعمال. في غیاب مثل ھذه التدابیر، من الصعب رؤیة كیف

ذلك، فإن مجرد فكرة أن القلیل من الحكومات یشرك المنظماتالمھاجرون بموجب تشریعات دولة المقصد. بالإضافة إلى

وتنفیذھا ھو عامل مھم في تقویض الأثر المحتمل لمذكراتالتي تدعم وتمثل العمال في التفاوض على ھذه الاتفاقات

الحكومات:التفاھم. في ما یتعلق بالاتفاقیات الثنائیة، یجب على

آلیاتعلىتحتويملزمةاتفاقیاتلتوقیعالشریكةالدولعلىالضغطاتفاقیات،أيحولالثنائیةالمفاوضاتفي.7.1

عملیة لحمایة حقوق الإنسان للعمال المھاجرین

فيالدبلوماسیةبالمھمةالخاصالویبموقععلىونشرھاإلیھاالوصولوإمكانیةالاتفاقیات،جمیعإعلانضمان7.2

المھاجرینالدولة المقابلة، وذلك باللغة الأكثر شیوعًا بین العمال



أيتنفیذلتقییموالنشطةالكاملةالعمالیةالمنظماتمشاركةتشملومنتظمةھادفةمراجعةعملیاتوتفعیلإنشاء.7.3

اتفاقیات ثنائیة.


